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  القرار التّأدیبي بین السلطة التقدیریة للإدارة ورقابة الملاءمة  
  مخلوفي ملیكة
  "أ"أستاذة مساعدة 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

  مقدّمة
أنّه قضاء متطوّر، یزید من  - دون عناء -المتتبع للقضاء الإداري یدرك 
هدوء وثبات، والمعلوم أنّ الهدف من تطوّر نطاق اختصاصه خطوة بعد خطوة في 

الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة عامة التوسّع دائماً من نطاق المشروعیة مقابل 
التضییق من نطاق السلطة التقدیریة للإدارة، بقصد كفالة الموازنة بین منطق ضمان 

ق أغراضها التي حقوق الأفراد وحریّاتهم من ناحیة، ومنطق فاعلیة الإدارة في تحقی
  .تزداد تعقیداً في الحیاة الحدیثة من ناحیة أخرى

، فإنّ 1ولما كان النظام التأدیبي هو المجال الخصب للسلطة التقدیریة
البحث عن نقطة توازن غائبة بین حقّ الإدارة في ممارسة اختصاصها التأدیبي 

عدّى على الحقوق ضماناً لسیر مرافقها العامة بانتظام وإطراد وواجبها بأن لا تت

                                           
لسلطة التقدیریة نظرة عداء مستحكم، معتبراً إیاها بمثابة ثغرة في البناء هناك من ینظر إلى ا -1

القانوني للنظام التأدیبي، لما تمثلّه من خروج صریح واعتداء صارخ على القانون وتجاهل لأحكامه ومن 
 ثم عامل هدم وإهدار لحقوق الموظّف، لذا نادى بعض الفقه إلى إنكار هذه السلطة والمطالبة بإلغائها

من مجال التأدیب الوظیفي، متمسكین بأنّها تتعارض مع النظم القانونیة التي تحكم موضوع العقاب 
إعادة تكییف نظام مراقبة المشروعیة في قطاع الوظیف "مقدم سعید، : عامة، راجع في هذا الموقف

م في ؛ رحماوي كمال، ضمانات تأدیب الموظّف العا5، ص1995، 2، العدد مجلة إدارة، "العمومي
  .76، ص2003القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، 
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التأدیبیة للموظّف العام التي تصطدم بها، تعدّ بالمشكلة الأساسیة في المجال 
التأدیبي، بحسب أنّ الخضوع الدائم والمطلق للسلطة المقیّدة یؤدي حتماً إلى تماطل 
فاعلیة الإدارة وعجزها عن تحقیق ما أنیط إلیها من أهداف، حیث أنّها تصبح مجرّد 

رادة المشرّع خالیة من روح الإبداع وعاجزة عن مواجهة الظروف آلة تنفیذیة لإ
  .المتباینة التي یصعب على المشرّع التنبؤ بها مستقبلاً 

فإذا كان إعمال السلطة التقدیریة في المجال التأدیبي حتمیة تفرضها 
اعتبارات عملیة وقانونیة، فإنّ ترك ممارستها من طرف الإدارة دون معقب علیها قد 

إلى التّعسف في استعمالها والمساس بحقوق الموظّف المكرّسة قانوناً، الأمر  یؤدي
الذي استدعى بمجلس الدّولة الفرنسي إلى التوسیع من نطاق رقابته لتمتد إلى هذه 
السلطة، معتمداً في ذلك على نظریة الغلط البیّن في التقدیر كوسیلة قضائیة فنیة 

فما مدى وصول رقابة . ضاء الإداري الجزائريمبتكرة، والتي وُجد لها صدى في الق
الملاءمة إلى تحقیق التوازن الصعب بین منطق فاعلیة الإدارة في ضمان سیر 
مرافقها العامة ومنطق ضمان الحقوق التأدیبیة للموظّف العام؟ الإجابة عن هذه 
الإشكالیة یكون من خلال التطرق للسلطة التقدیریة التي هي جوهر وأساس تطوّر 

، التي ابتدع )المبحث الأوّل(قابة القاضي الإداري على ملاءمة القرارات التأدیبیة ر 
  ).المبحث الثاني(بشأنها وسیلة قضائیة لممارستها 

السلطة التقدیریة للإدارة حتمیة یفرضها مبدأ فاعلیة النظام : المبحث الأول
  التأدیبي 

أدیبیة بوجود السلطة التقدیریة یرتبط الحدیث عن رقابة الملاءمة على القرارات الت   
عند اتّخاذها، إذ أنّ النظام التأدیبي المعمول به مصدر وجودها، ونطاقها یتحدّد 
على ضوء علاقة المشرّع بالسلطة التنفیذیة، غیر أنّ تحدید معالمها في الواقع 
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العملي لم یظهر ظفرة واحدة، إنّما كان نتیجة جهد بذله الفقه والقضاء الإداریین 
سنوات طویلة عبر مراحل عدّة، إلى أن اتّضحت ملامحها وتحدّدت سیماتها سواء ل

أو من حیث ) المطلب الأوّل(من حیث حالات إعمال بها في القرار التأدیبي 
  ).المطلب الثاني(المبرّرات التي تقوم علیها 

  حالات إعمال السلطة التقدیریة في النظام التأدیبي :المطلب الأوّل
لسلطة التقدیریة للإدارة على الإطلاق والحریّة، فهي تأبى یقوم جوهر ا

التقیید للعنصر الذي تلازمه، والتي تظهر في سلطة تقدیر الوقائع المنسوبة للموظّف 
  ).الفرع الثاني(وسلطة اختیار العقوبة المناسبة لها ) الفرع الأوّل(

  للموظّف لمنسوبة الوقائع اأهمیة وخطورة سلطة الإدارة في تقدیر  :الفرع الأوّل
في مجال التأدیب سلطة  1ضمن أهمّ السلطات التي اكتسبتها الإدارة

التكییف القانوني للوقائع المنسوبة للموظّف، فبعدما تتحقّق من وجودها المادي تنتقل 
بسلطتها التقدیریة إلى مرحلة تحدید أهمیّتها وخطورتها بالنسبة للمرفق الذي وقعت 

  م إلحاقها ضمن إحدى درجات الأخطاء التأدیبیة التي فیه والمنتفعین منه، ث
  .2تنطبق علیها

                                           
حمّل المشرّع الجزائري سلطة التّعیین مسؤولیة تأدیب الموظّفین العمومیین منذ صدور الأمر رقم  -1

، یتضمن القانون الأساسي 03-06وصولاً إلى الأمر رقم  59- 85مروراً بالمرسوم رقم  66-133
ي المفعول حالیاً، على أن تشاركها اللّجان المتساویة الأعضاء إذ ما تعلّق العام للوظیفة العمومیة السار 

من نفس الأمر،  2الفقرة ) 165(الأمر بالعقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة أو الرابعة طبقاً للمادة 
لاً من بد" الإدارة"ونظراً لتركیز السلطة التأدیبیة في ید سلطة التعیین إرتئینا إلى استعمال مصطلح 

  ".السلطة التأدیبیة"مصطلح 
، 1997زكي محمد النجار، فكرة الغلط البیّن في القضاء الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -2

  .14ص
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التي تتمتّع بها الإدارة مردها  le pouvoir discrétionnaireفالسلطة التقدیریة    
مسلك قانون العقوبات الآخذ  1إرادة المشرّع الذي لم ینتهج عند وضع النظام التأدیبي

ت المؤثمة وتحدید أركانها ونوع العقوبة لكلّ وحصر التصرّفا" مبدأ شرعیة الجریمة"بـ
، بل ترك أمر تحدید الأخطاء التأدیبیة وتكییفها القانوني للإدارة المختصّة دون 2منها

  .تقییدها بأيّ قید أو شرط
فهذا النهج الذي اتّبعه المشرّع الجزائري وإن اعتبر میزة للنظام التأدیبي 

الجمود، إلاّ أنّه قد یبعث بنوع من القلق في حیث یعفیه من مبدأ الشّرعیة ویقیه من 
نفوس الموظّفین، فترك أمر تكییف التصرّفات الصادرة عنهم للاختصاص التقدیري 

  للإدارة قد یؤدي إلى الإساءة في استعماله، لما لها من فرصة للقیام بدور
  .المشرّع ذاته في إنشاء الأخطاء التأدیبیة 

شرّع إلى أن یُعهد للإدارة تحدید الخطأ فإذا كان المنطق الذي أدّى بالم
التأدیبي هو صعوبة حصرها، فنقترح أن تبادر المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، 

                                           
، یتضمن 2006جویلیة  15، مؤرخ في 03-06وقد نظّمه المشرّع في الباب السابع من الأمر رقم  -1

  .2006جویلیة  16، بتاریخ )46(، ج ر عدد القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة
یشكّل كلّ تخلّ عن الواجبات المهنیة أو "على أنّه  03- 06من الأمر رقم ) 160(نصت المادة  -2

مساس بالانضباط وكلّ خطأ أو مخالفة من طرف الموظّف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه خطأً مهنیاً 
  ".عند الإقتضاء، بالمتابعات الجزائیة ویعرّض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة، دون المساس

  :من القانون الفرنسي التي جاء فیها) 29(فهذه المادة هي ترجمة حرفیة لنص المادة 
"Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas 
échéant, des peines prévues par la loi pénale". 
- Loi N°83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
J.O.R.F du 14 Juillet 1983, p 2174, modifié par la loi N° 2005-843 du 26 Juillet 2005, 
J.O.R.F du 27 Juillet 2005. 
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باعتبارها جهة إداریة مسؤولة عن تنفیذ القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 
رك أمرها برسم معالم هذه الأخطاء التأدیبیة وتحدید إطارها العام على نحو لا یت

، التي 1للوزراء والولاة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ومدراء المؤسسات العمومیة
قد تتعسّف في التكییف القانوني فیما قد یصدر من تصرّفات الموظّفین الخاضعین 
لسلطتهم، ناهیك عن التضارب والتباین في تكییفها، في حین أنّها تخضع لنظام 

  .تأدیبي واحد
نّ السیاسة التأدیبیة السلیمة تستوجب حصر جمیع الأخطاء التأدیبیة، ولهذا فإ   

وإحاطة الموظّف الخاضع للتأدیب علماً ومسبقاً بالواجبات والمحظورات في نطاق 
  .وظیفته، وأن لا یترك أمر التجریم إلى تقدیر السلطة التأدیبیة دون ضوابط محدّدة

لت مرحلة متطوّرة في تقنین معظم قد دخ 2فإذا كانت بعض التشریعات المقارنة   
الأخطاء التأدیبیة، فما المانع من المشرّع الجزائري من مشایعتها، وقد تمكّن في 
محاولات عدّة ومشجعة بتحدید بعض الواجبات الوظیفیة سواء في القانون الأساسي 

  أو في قوانین خاصة ببعض الأسلاك والقطاعات 3العام للوظیفة العمومیة

                                           
، مؤرخ 99-90التنفیذي رقم  باعتبارها السلطة المختصة بتعیین الموظّفین العمومیین وفقاً للمرسوم -1

، یتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري بالنسبة للموظّفین وأعوان الإدارة 1990مارس  27في 
 28، بتاریخ 13لإداري، ج ر عدد المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع ا

  .1990مارس 
بإعداد  )D.G.A.F.P(فعلى سبیل المثال تقوم المدیریة العامة الإداریة والوظیفة العمومیة بفرنسا  -2

كلّ سنة جدول یتضمن قائمة أهم الأخطاء التأدیبیة وما یقابلها من عقوبات، كما تحدّد بعض 
  www.dgafp.gov.fr: لتأدیبیة، أنظر ذلك على الموقعالتصرّفات التي لا تعتبر ضمن الأخطاء ا

  .، السالف الذكر03-06من الأمر رقم ) 181(إلى ) 178(المواد : أنظر -3
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  .2كما صنّف الأخطاء التأدیبیة إلى أربع درجات متفاوتة الخطورة ،1الوظیفیة 
  للخطأ التأدیبي العقوبة المناسبةتقدیر سلطة الإدارة في : الفرع الثاني

الثابت من خلال السیاسة التشریعیة التي انتهجتها قوانین الوظیفة العمومیة   
بمبدأ شرعیة العقوبة على  الجزائریة أو المقارنة، أنّها لم تأخذ في المجال التأدیبي

أكمل وجه، فهي لم تتمكّن من الربط القانوني بین الأخطاء التأدیبیة والعقوبات 
المقرّرة لها، الأمر الذي كان من توابعه تمتّع الإدارة بقسط وافر من السلطة التقدیریة 

  .عند اختیار العقوبة التأدیبیة التي توقعها على موظّفیها
تترجم  03-06من الأمر رقم ) 163(لنص المادة  فالصیاغة القانونیة  

حقیقة ذلك، فهي تتیح للإدارة قدراً من المرونة لتختار العقوبة المناسبة من بین تلك 
، فهي بهذه المثابة تعبّر عن إرادة المشرّع التي لا تعلو علیها أیّة 3المحدّدة قانوناً 

  .إرادة أخرى في الدّولة

                                           
، یتضمن 2008ماي  03، مؤرخ في 130- 08المرسوم التنفیذي رقم : راجع على سبیل المثال -1

في  ، الذي أضاف2008ماي  04، بتاریخ 23القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، ج ر عدد 
منه خطأً تأدیبیاً من الدرجة الرابعة تمثل في قیام الأساتذة أو مشاركتهم في عمل ثابت ) 24(المادة 

لانتحال وتزویر النتائج أو غش في الأعمال العلمیة المطالب بها في رسائل الدكتوراه أو في منشورات 
، یحدّد بعض 1993فیفري  16، مؤرخ في 54- 93قم المرسوم التنفیذي ر : علمیة أو بیداغوجیة، وأیضاً 

الواجبات الخاصة المطبقة على الموظّفین والأعوان العمومیین وعلى عمال المؤسسات العمومیة، ج ر 
، والذي جاء في ظلّ حالة الطوارئ التي عرفتها الجزائر خلال تلك 1993فیفري  17، بتاریخ 11عدد 

  .حالیاً  الفترة، والذي لا یزال ساري المفعول
  .، السالف الذكر03-06من الأمر رقم ) 177(المادة : أنظر -2
عمد المشرّع إلى تحدید العقوبات التأدیبیة وحصرها في أربعة درجات أساسیة، وجعلها متدرجة في  -3

  .شدّتها ومتفاوتة في مقدارها كمّاً ونوعاً، وما على الإدارة إلاّ أن تختار العقوبة المناسبة منها
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ة التّدرج التي اعتمدها المشرّع في تصنیف وعلى هذا الأساس، فإنّ قاعد  
العقوبات التأدیبیة من الأخف إلى الأشدّ منها، إنّما تؤكّد على إخفاقه وفشله في 

، وأنّها لیست على درجة واحدة من الخطورة والجسامة، 1حصر الأخطاء التأدیبیة
 مّة صعبةوعلى الإدارة الوصول إلى تحقیق التناسب بینها، والتي هي في الحقیقة مه

نظراً لطبیعة النظام التأدیبي الذي یهدف إلى تحقیق التوازن المنشود بین منطق 
  .الفاعلیة ومنطق الضمان

  لاشك أنّ في الاختصاص التقدیري الذي تترخص به الإدارة في اختیار   
العقوبة التأدیبیة المناسبة لیس اختصاص تحكمي فارغ من كلّ عقال، إنّما ممارسته 

  :یجب التقیّد بها، والتي تتمثل أساساً في 2ة ضوابط قانونیةمرهون بعدّ 
مراعاة مبدأ التّدرج في العقوبات التأدیبیة تبعاً لجسامة وخطورة الخطأ التأدیبي  -

المرتكب من الموظّف، ومقتضى ذلك أن لا تغلو الإدارة عند اختیار العقوبة، فلا 
ي الشفقة، إنّما علیها أن تتخیر یجب أن یشوبها تفریط في القسوة ولا إفراط مسرف ف

منها ما یكون على وجه اللزوم لمواجهة الأضرار التي تسبّبها الخطأ التأدیبي 
المرتكب من الموظّف، ولهذا لا یجب أن یُنظر إلى التأدیب على أنّه مجرّد قصاص 

                                           
إنّ تمكین المشرّع من حصر العقوبات التأدیبیة لا "هذا المعنى یقول سلیمان محمد الطماوي  وفي -1

یعبر بذاته عن شيء، مادام تقدیر ملاءمتها للخطأ التأدیبي مسألة تستقلّ بها السلطة التأدیبیة دون 
ت الإداریة، الطبعة النظریة العامة للقرارا: ، أنظر مؤلفه"معقب علیها، وهذا هو جوهر السلطة التقدیریة

  .87، ص1991السادسة، مطبعة عین شمس، الإسكندریة، 
، المتعلقة بالإجراءات التأدیبیة، صادرة 1967ماي  07، مؤرخة في )07(وقد أكّدت التعلیمة رقم  -2

عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، أنّ الإدارة لیست حرّة في تقدیر أهمیة وخطورة الخطأ التأدیبي، 
 –درجة الضرر الناجم عنه  –ظروف ارتكاب الخطأ التأدیبي  - : ما هي مقیّدة بعدّة ضوابط وهيإنّ 

  .سلوك الموظّف الخاضع للتأدیب
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أو انتقام من الموظّف، إنّما یجب أن یُنظر إلیه كوسیلة لتقویم سلوكه الوظیفي 
  .لسیر المرفق العام بانتظام وإطراد ضماناً 

الإلتزام بمعاییر موضوعیة أخرى، تتعلّق البعض منها بالظروف التي ارتكب فیها  -
الخطأ التأدیبي، وهل للإدارة ید في ارتكابه أو هي التي مهّدت له الظروف لارتكابه، 

  .لانعدام رقابتها أو لسوء تنظیمها
  .خطأ التأدیبي بالمرفق العام والمنتفعین منهمراعاة درجة الضرر الذي ألحقه ال -

فالخطأ التأدیبي یمثّل فعل والعقوبة تشكّل ردّ فعل عنه، وهو ما یقتضي أن   
  .للأوّل دون أيّ إفراط أو تفریط في تقدیره اً یكون الثاني متكافئ

  مبرّرات الإعتراف بالسلطة التقدیریة للإدارة في المجال التأدیبي: المطلب الثاني
ما أصبحت السلطة التقدیریة ظاهرة تلازم النظام التأدیبي، وواقعاً ملموساً بعد

أمام القضاء الإداري، كان لزاماً على شراح القانون وعلم الإدارة البحث عن المبرّرات 
التي تقوم علیها هذه السلطة، فذهب البعض منهم في تبریرها إلى اعتبارات قانونیة 

، بینما أسندها )الفرع الأوّل(وضعه للنظام التأدیبي مستمدة من إرادة المشرّع عند 
  ).الفرع الثاني(الآخرون إلى مبرّرات عملیة وإداریة تلازم فاعلیة التأدیب الإداري 

  غیاب الحصر القانوني للأخطاء التأدیبیة: الفرع الأوّل
یمكن رد أسباب عزوف المشرّع عن حصر الأخطاء التأدیبیة وتركها تحت   

  :تقدیري للإدارة إلىالإختصاص ال
من ) 160(إنّ القراءة المتأنیة لنص المادة : اتّساع نطاق الأخطاء التأدیبیة - 1

یعطیها أكثر من بعد، فمن جهة تدّل على إخفاق المشرّع عن  03-06الأمر رقم 
تحدید الأخطاء التأدیبیة واستبعاد إخضاعها لمبدأ شرعیة الجریمة المعروفة في 

ن جهة أخرى فهي تعترف للإدارة بسلطة واسعة في مجال قانون العقوبات، وم
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التجریم والتأثیم وإنشاء الأخطاء التأدیبیة التي هي في حقیقتها من اختصاص 
  .المشرّع

فتنوّع الواجبات والمحظورات الوظیفیة وتشعبها یشكل عائقاً على المشرّع نحو سعیه  
السلبیة التي تستوجب التأدیب ، فمهمة تحدید كافة المخالفات الإیجابیة و 1في حصرها

لیس بالأمر الهیّن نظراً لارتباطها بمقتضیات الوظیفة العامة التي بذاتها یصعب 
  .2الإحاطة بكل جوانبها وتفصیلاتها، التي تختلف متطلباتها باختلاف مراكزها

إنّ الصیاغة اللّغویة التي : صعوبة الوصف القانوني لبعض الواجبات الوظیفیة - 2
لمشرّع عند تحدید بعض واجبات الموظّف العام لم تأتي بعبارات واضحة تبناها ا

ودقیقة، الأمر الذي أدى إلى ثقل فهم مضمونها وعرقلة تنفیذها بشكل كامل من قبل 
المخاطبین بها من الموظّفین، فیكفي أن نستشهد بذلك الواجب الأوّل الذي یقع على 

لمطلقة في أداء واجباته، إذ لا یمكن عاتق الموظّف أن یتحلى بالإخلاص والأمانة ا
وضعه في قالب قانوني جامد كونه ذو طابع أخلاقي محفور في قلبه وحاضر في 

من الأمر ) 42(خاطره، وما یزید من الصعوبة تلك الصیاغة التي جاءت بها المادة 
یجب على الموظّف تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه "التي نصت  06-03

الخدمة، كما یجب علیه أن یتّسم في كل الأحوال بسلوك لائق ولو كان خارج 

                                           
1- DELPERE Francis, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction 
publique, L.G.D.J, Paris, 1969, p 134. 

إنّ ما قد یعدّ خطأً تأدیبیاً یسأل عنه "على هذه الصعوبات بقوله " عفیفي مصطفى"علّق الأستاذ  -2
أحد كبار الموظّفین المكلّفین بإعداد السیاسة العامة للدّولة، قد لا یعدّ كذلك بالنسبة للموظّف الذي 
یقتصر على تنفیذها، لذا یتعیّن تقدیر الأخطاء التأدیبیة حسب طبیعة كل وظیفة وموقعها الإداري 

فلسفة العقوبة التأدیبیة وأهدافها، مطابع الهیئة : ، أنظر مؤلفه"الإجتماعي الذي ارتكبت فیهوالمحیط 
  . 112، ص1976المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
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بالسلوك اللائق والمتنافي، وماهي التصرفات التي تدخل  د، فما المقصو "ومحترم
  ضمن هذین الواجبین؟ ونفس التساؤل

  .1من الأمر ذاته) 43(ینطبق على صیاغة المادة  
لإدارة التي لها الحریّة لاشك أنّ هذا الغموض القانوني یُبقي الباب مفتوحاً ل    

الكاملة في تقدیر التصرفات التي تعدّ ضمن الواجبات الوظیفیة، وأيّ إخلال بها 
  .2یعرض صاحبها لمساءلة تأدیبیة بغض النظر إلى مدى شرعیتها

  الإعتبارات العملیة: الفرع الثاني
إرادة إذا كانت السلطة التقدیریة في المجال التأدیبي تجد أساسها القانوني في 

  :المشرع، فإنّ لهذه السلطة أسانید منطقیة عملیة لا ینكرها أحد والتي تظهر في
تعتبر السلطة التقدیریة للإدارة الوسیلة الفعّالة : منطق فاعلیة النشاط الإداري - 1

لإیجاد روح العدالة التأدیبیة، فالمشرّع عند وضعه للنظام التأدیبي استعصى الإلمام 
ة العامة وظروف آدائها، إذ لم یتمكّن من وضع لكل تصرّف بكل ملابسات الوظیف

قد یأتیه الموظّف قاعدة قانونیة تحكمه، أو یُعدّ لكل احتمال في وقوع خطأ تأدیبي 
  العقوبة المناسبة لمواجهته، خاصة في ظلّ الدّولة المتدّخلة، التي لا یمكن ملاحقة 

                                           
یخصص الموظّفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إلیهم، ولا یمكنهم "التي جاء فیها  -1

، فما هي هذه النشاطات المربحة التي تمنع "نوعهممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان 
  الموظّف الإتیان بها، والتي یمكن أن تشكّل خطأ تأدیبي یعرّضه للمساءلة التأدیبیة؟

ولهذا كثیراً ما أتیحت الفرصة للمجلس الدستوري الفرنسي لإبداء رأیه حول السلطة التقدیریة التي  -2
جانفي  17الصادرة عن موظّفیها، ومن ذلك قراره الصادر بتاریخ  تتمتّع بها الإدارة عند تأثیم التصرّفات

  :، الذي جاء فیه1989
"Le fait qu’il n’existe pas de définition limitative des fautes disciplinaires n’implique 
nullement que de telles fautes seraient qualifiées comme telles de manière arbitraire 
par l’autorité disciplinaire", Voir sur le site : www.conseil.constitutionnel.fr 
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  .ي فیهاكل التطوّرات السریعة التي یمر بها النشاط الإدار 
تفادیاً لهذه التعقیدات، كان لابد على المشرّع الإعتراف للإدارة بقسط من     

والمواقف الجدیدة، والتي بفضلها تسدّ ما قد یثور من  الانشغالاتالحریّة لتواجه بها 
ثغرات تشریعیة دون انتظار إصدار قانون جدید أو مكمل، الذي یستغرق في الغالب 

مع الحالات المستعجلة التي تتطلب فیها المصلحة العامة وقتاً طویلاً لا یتماشى 
  .ضرورة إیجاد إجراءات ردعیة سریعة للحفاظ على سیر المرفق العام بانتظام وإطراد

لهذا فمهما كان بُعد نظر المشرّع في سن واجبات ومحظورات على     
لبات عند فإنّه لن یتمكّن من التنبؤ بكل ما یستجدّ من وقائع ومتط الموظّف العام،

تنفیذها، فهي نصوص متناهیة بطبیعتها، بینما الوقائع متجدّدة ومستمرّة، ومن هنا 
كان لابد أن یكون للإدارة قدراً من الحریّة في تقدیر تصرّفات موظّفیها والتي قد 
تضیق أو تتسع بقدر إمكانیة مواجهة ما یقابلها من المستجدات والظروف المحیطة 

  .بها
إذا كانت السلطة المقیّدة تجعل الإدارة تعمل دائماً وأبداً : الإداریةفكرة الكفاءة  - 2

في إطار القانون، فإنّ ذلك لا یعني عرقلة وعطل نشاطها الإداري والتضحیة 
بالمصلحة العامة من أجل المصلحة الخاصة، لذا تقتضي فكرة المصلحة العامة 

بها كافة الإحتمالات المتوقعة  ذاتها أن یكون للإدارة قدراً من حریّة التصرّف لتواجه
وغیر المتوقعة حتى لا یصاب المجتمع الوظیفي بالشلل والركود أثناء وقوعها، ولهذا 
قیل بأنّ دور الإدارة لا یمكن أن یقتصر على مجرّد أن تكون تابعة للقانون وآلة 

مو صمّاء للتنفیذ الحرفي للقوانین، بل یتعیّن منحها قدر من حریّة التصرّف حتى تن
لدیها ملكة الإبتكار، بما یكفل في النهایة حسن سیر المرفق العام من جهة 
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والنهوض والارتقاء بمصلحة الموظّفین من جهة أخرى، بما یبعد عنها سمة النمطیة 
  .1والروتین، ویبعث فیها روح الإبتكار والتجدّد ضماناً لحسن القیام بوظیفتها التأدیبیة

مة اتجاه قضائي حدیث للحدّ من تعسّف السلطة رقابة الملاء: المبحث الثاني
  التقدیریة للإدارة 

المدرك لحقیقة السلطة التقدیریة التي تتمتع بها الإدارة في المجال التأدیبي   
وما نتج عنها من آثار سلبیة على حقوق الموظّف في زمن أصبح المنظار أكبر من 

لتي تحمیها، أصبح على أن تبقى حقوقه رهینة لعدم فعلیة النصوص القانونیة ا
القاضي الإداري أن لا یبقى في مقعد المشاهد لروح الإنتقامیة التي تسود في 
الإدارات العمومیة ضدّ موظّفیها، لذا خطى مجلس الدّولة الفرنسي في الآونة الأخیرة 
خطوة جبارة تشكل في حقیقتها ثورة في مجال القضاء الإداري للحدّ من التعسف في 

دارة لسلطتها التقدیریة، من خلال خلق وسیلة لرقابتها تأخذ حكم نظریة استعمال الإ
قضائیة تمثلت في رقابة الغلط البیّن في التقدیر أو التناسب بین الخطأ التأدیبي 

، التي لقیت ترحیباً واسعاً من قبل القضاء )المطلب الأوّل(والعقوبة المقرّرة له 
  ).لثانيالمطلب ا(الإداري الجزائري في تطبیقها 

الإتّجاه المتطوّر لقضاء مجلس الدّولة الفرنسي في رقابة ملاءمة : المطلب الأوّل
  القرار التأدیبي

تجري السیاسة القضائیة لمجلس الدّولة الفرنسي على عدم الوقوف مكتوف   
الأیدي تّجاه تعسّف الإدارة في استعمال سلطتها التّقدیریة، ففي مواجهة الحالات 

، )الفرع الأوّل(مراراً مدّ نطاق رقابته إلى ملاءمة القرارات التأدیبیة التي رفض فیها 
                                           

، الكویت، 38، السنة 4، العدد مجلة الحقوق، "علاقة القاضي الإداري بالإدارة"فریجة حسین،  -1
  .861، ص2014
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قام بإعادة النظر في قضائه مبتدعاً فكرة الغلط البیّن في التقدیر كوسیلة قضائیة 
  ).الفرع الثاني(لإعادة التوازن بین منطقي الفاعلیة والضمان في المجال التأدیبي 

 Lebonلقضاء مجلس الدّولة الفرنسي قبل قضیة الإتّجاه التّقلیدي : الفرع الأوّل
ممارسة الرقابة على تقدیر  1978وحتى عام  1رفض مجلس الدّولة الفرنسي  

الوقائع المنسوبة للموظّف محلّ التأدیب وتناسبها مع العقوبة الصادرة بشأنها حتى 
عقوبة ولو كانت هذه الأخیرة مجحفة بحق الموظّف، على اعتبار أنّ تقدیر واختیار ال

التأدیبیة من اطلاقات الإدارة دون معقب علیها، فإذ ما سمح مجلس الدّولة لنفسه 
، وخرقاً لمبدأ 2بمراجعة هذا التقدیر فإنّه لا یصبح قاضیاً إنّما الرئیس الأعلى للإدارة
  .الفصل بین السلطات، ومساساً بقاعدة القاضي الإداري یقضي ولا یدیر

  رنسي انتقاداً حاداً من أغلبیة الفقه ومفوّضي واجه مسلك مجلس الدّولة الف  
، خاصة في ظلّ التفاوت الفادح الذي ترتكبه الإدارة عند اختیار 3الحكومة الفرنسیة

العقوبة التأدیبیة التي توقعها على موظّفیها، مما یقلّل إلى حدّ كبیر من قیمة 
الذي أدّى به إلى  الضمانات التأدیبیة التي كفّلها المشرّع للموظّف العام، الأمر

  .العدول عن موقفه
  Lebonالإتجاه الحدیث لقضاء مجلس الدّولة الفرنسي بعد قضیة : الفرع الثاني

  إزاء ما وُجّه إلى مجلس الدّولة من نقد بسبب القصور الذي شاب الرقابة   
                                           

1- C.E, 18 Janvier 1950, Arfi, "Il n’appartient pas au conseil d’état statuant au 
contentieux d’apprécier si l’importance de la sanction prise par l’autorité 
administrative est en rapport avec les faits qui l’ont provoquée", Cité par: LAURIE 
Fréderic, L’appréciation de la faute disciplinaire dans la fonction publique, Thèse pour 
le doctorat en droit, Faculté de droit et de science politique, Université de droit, 
d’économie et des sciences Aix-Marseille, 2001, p 423. 
2- VINCENT François, Le pouvoir de décision unilatérale des autorités 
administratives, L.G.D.J, Paris, 1966, p 137. 
3- DELPEREE Francis, L’élaboration du droit disciplinaire…, Op.cit, p 69. 
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التي یمارسها على القرارات التأدیبیة، وما ترتب عنه من نتائج ضارة بحقوق 
بذل مجلس الدّولة جهوداً لا یشق لها غبار في مدّ رقابته إلى ملاءمة الموظّفین، 

 théorie de l’erreurنظریة الغلط البیّن في التقدیر"هذه القرارات، مبتدعاً 

manifeste d’appréciation " كوسیلة قضائیة للحدّ من التعسّف في استعمال
  .القرارات التأدیبیةالسلطة التقدیریة التي تتمتع بها الإدارة عند اتّخاذ 

 control d’opportunitéظهرت فاتحة رقابة ملاءمة القرارات التأدیبیة   

التي  ،Lebonبمناسبة فصله في قضیة  1978جوان  09في قراره الصادر بتاریخ 
 ،Toulouseالذي كان مدرساً في أكادیمیة  Lebonتتلخص وقائعها في أنّ السیّد 

ات المخلّة بالحیاء لإحدى تلمیذاته بالصف، الأمر اتّهم بقیامه بتوجیه بعض الحرك
 laالذي جعل رئیس الأكادیمیة یصدر قراراً تأدیبیاً یقضي بإحالته إلى المعاش 

retraite d’office،  طعن السیّدLebon  في القرار أمام مجلس الدّولة، الذي
قوبة التأدیبیة انتهى إلى رفض طعنه مؤسساً أنّ الوقائع المنسوبة له كافیة لتبریر الع

، وعلیه 1المتّخذة علیه، وأنّ تقدیر الإدارة لم یكن مشوباً بأيّ خطأ ظاهر في التقدیر
  .إلغاء عقوبة الإحالة إلى التقاعد كان صائباً  Toulouseفإنّ رفض محكمة 

لتكون حدّاً جدیداً على السلطة  2وهكذا ظهرت نظریة الغلط البیّن في التقدیر  
ووسیلة قضائیة جدیدة تضاف إلى وسائل الرقابة التقلیدیة التقدیریة للإدارة، 

                                           
1- C.E, 09 Juin 1978, Lebon, "En prononçant, en raison de ces faits, la sanction de la 
mise à la retraite du Sieur Lebon, le recteur s’est livré à une appréciation qui n’est pas 
entachée d’erreur manifeste", Cité par: LAURIE Fréderic, L’appréciation de la faute 
disciplinaire…, Op.cit, p 426. 

  :DURANTHON Arnaudوفي تعریف نظریة الغلط البیّن في التقدیر یقول  -2
"L’erreur manifeste d’appréciation, technique particulière du control contentieux de 
l’adéquation entre le contentieux de l’acte et les conditions trouves à s’appliquer dans 
les cas où l’administration détient une compétence discrétionnaire", DURANTHON 
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وبها أصبح القاضي الإداري لیس فقط قاض  على القرارات التأدیبیة،) المشروعیة(
للمشروعیة، إنّما للملاءمة أیضاً نصیب في ذلك، ویمكن أن نستشهد ذلك بقراراته 

ستوري الفرنسي الذي ، والتي بلغت ذروتها إلى المجلس الد1الحدیثة في هذا المجال
  .2استعان بها لرقابة مدى ملاءمة اختیار المشرّع للنصوص القانونیة التي یصدرها

  أصداء رقابة ملاءمة القرار التأدیبي على القضاء الإداري الجزائري: المطلب الثاني
نعترف منذ البدایة أنّ دراسة موضوع رقابة الملاءمة في القضاء الإداري   

رة، حیث یثیر الموضوع دراسة تحتیة وصریحة لطبیعة بصعاب كثیالجزائري محفوفة 
القاضي الجزائري الذي لا یعطي أهمیّة كبیرة للمصطلحات التي یستعملها في قراراته 

، )الفرع الأوّل(للارتكان علیها لبیان موقفه وتطوراته سواء لدى الغرفة الإداریة سابقاً 
  ).  الفرع الثاني(أو مجلس الدّولة حالیاً 

موقف الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا من رقابة ملاءمة القرار : لأوّلالفرع ا
  التأدیبي

إذ ما بحثنا عن أصداء رقابة ملاءمة القرارات التأدیبیة في ظلّ النظام 
القضائي الموحّد، نجد أنّ الإتجاه العام لموقف الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا كان 

دّولة الفرنسي، الذي ظلّ لمدّة طویلة بعیداً عن یتلاقى مع الموقف السابق لمجلس ال
رقابة جوانب السلطة التقدیریة التي تتمتع بها الإدارة في المجال التأدیبي، ونؤكّد 

، الذي أقرّ بأنّ 1978مارس  18على موقفها السلبي هذا، بقرارها الصادر بتاریخ 
                                                                                                      
Arnaud, "La consécration attendue d’un contrôle normal des sanctions disciplinaires 
infligées aux agents publics", Revue du droit administratif, N°2, 2014, p 31. 
1- C.E, 13 Novembre 2013, M.D, Recueil des décisions du conseil d’état, N°1-2, 
Dalloz, Paris, 2015, p 662. 
2- C.C, 16 Janvier 1982, Cité par: LAURENT Habib, "Chroniques constitutionnelles et 
parlementaires, La notion d’erreur manifeste d’appréciation dans la jurisprudence du 
conseil constitutionnel", R.D.P, N°3, 1986, p 702. 
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وبة التأدیبیة المناسبة السلطة التأدیبیة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تقدیر العق"
، 1"لخطورة الخطأ التأدیبي المرتكب دون معقب علیها من طرف القاضي الإداري

تقدیر أهمیّة "بأنّ  1978نوفمبر  25وفي نفس الإتجاه وضّحت بقرارها الصادر في 
  وخطورة الوقائع الثابتة في حق الموظّف 

  .2"بیةالخاضع للتأدیب تخضع للاختصاص التقدیري للسلطة التأدی
غیر أنّ الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا وإن كانت سابقاً لم تبدي استعدادها 
لرقابة ملاءمة القرارات التأدیبیة، إلاّ أنّها لم تبق طویلاً على موقفها، إذ وجدت وهي 
بصدد إعمال رقابتها على القرارات التأدیبیة أنّه من الصعوبة القضاء بمشروعیة 

لمجرّد التقیید بالتعداد التشریعي لها، فمغالاة الإدارة في تأثیم العقوبة التأدیبیة 
تصرّفات موظّفیها والإفراط في تقدیر العقوبة المناسبة لها دفعها إلى العدول عن 
موقفها، فبدأت تزحف برقابتها إلى البحث في مدى تناسب العقوبة التأدیبیة المتّخذة 

فیفري  07تها، القرار الصادر بتاریخ مع الخطأ المرتكب من الموظّف، ومن تطبیقا
، )وزیر الداخلیة والمدیر العام للأمن الوطني(ضدّ ) ش. م. ب(بشأن قضیة  1985

من المقرّر قانوناً أنّ الأخطاء التأدیبیة تشمل كلّ تقصیر "الذي انتهى إلى أنّه 
ث مرتكب في ممارسة الوظیفة والأفعال المرتكبة خارج الوظیفة، والتي تمس من حی

                                           
1-Arrêt N°21, du 18 Mars 1978, (LOGBI Mouloud) C/ (Secteur sanitaire d’El Eulma), 
Cour Suprême, Chambre Administrative, "L’administration ayant un pouvoir 
discrétionnaire d’appréciation quant à la sanction disciplinaire à infliger compte tenu 
de la gravité des fautes commises, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir 
d’apprécier si l’importance de la sanction infligée par l’autorité administrative est 
proportionnelle à la gravité de la faute qu’il a provoqué", Voir: BABADJI Ramdane, 
"Le fonctionnaire et l’état en Algérie: De l’obligation de réserve à l’obligation 
d’allégeance", R.A.S.J.E.P, N°2, 1997, p 344. 
2- Voir: BOUCHAHDA Hocine et KHELOUFI Rachid, Recueil d’arrêt Jurisprudence 
Administrative, O.P.U, Alger, 1979, p 188. 
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طبیعتها بشرف واعتبار الموظّف أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة التي ینتمي إلیها 
أو المس بصورة غیر مباشرة في ممارسة الوظیفة، ومن ثم فإنّ الإدارة باتخاذها قرار 
عزل الموظّف الذي كان قد انتهج سلوكاً لا یتماشى وصفته كعون من أعوان 

د خرق التزام الإحترام والطاعة للسلطة الرئاسیة الشرطة، والذي كان في نفس الوقت ق
التزمت بتطبیق القانون، وعلیه فإنّ الأخطاء المهنیة المرتكبة منه كافیة لتبریر عزله، 

  وأنّ الإدارة كانت محقة في
  .1"قرارها بتسلیط هذا الجزاء 

الواضح في هذا القرار أنّ القاضي الإداري وإن كان قد أبدى رغبته في 
طته على رقابة ملاءمة القرارات التأدیبیة عندما یشوبها غلوّ أو عدم إطلاق سل

الملاءمة الظاهرة بین درجة خطورة الخطأ التأدیبي المرتكب ومقدار العقوبة المقرّرة 
 disproportion manifeste entre la gravité de la faute commise etله

la sanction infligée استعملها في منطوق قراره ، إلاّ أنّ المصطلحات التي
تعوزنا الحكم علیه بأنّه أصبح قاض للملاءمة لا للمشروعیة فحسب، والدلیل على 
ذلك عدم النطق أو التصریح بوجود التناسب بین الخطأ والعقوبة التأدیبیة المقرّرة، 

  .مكتفیاً بمصطلحات عامة غیر موحیة إلى موقف مستقر عن هذه الرقابة
تّهم بالإسراف إذ قلنا أنّ القاضي الإداري الجزائري في ظلّ ولهذا فإنّنا لا نُ 

نظام وحدة القضاء كان متردّداً في مدّ رقابته إلى الجانب التقدیري للإدارة، فعدم 
تخصصه جعله لم یجرأ على النطق برقابة الملاءمة كرقابة حدیثة إلى جانب رقابة 

ي فكرة فرنسیة المنشأ یستعملها المشروعیة، ولهذا یمكن القول أنّ رقابة الملاءمة ه
                                           

وزیر الداخلیة والمدیر ( ضدّ ) ش. م. ب(، قضیة 1985فیفري  07، مؤرخ في 42568قرار رقم  -1
  .215، ص1990، 1، العدد المجلة القضائیة داریة،الغرفة الإ المجلس الأعلى، ،)العام للأمن الوطني
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القاضي الإداري الجزائري في المعنى فقط، وبصفة عامة فقد وقع تبني ما أسفر عنه 
  . الإجتهاد القضائي الفرنسي

  موقف مجلس الدّولة من رقابة ملاءمة القرار التأدیبي: الفرع الثاني
بة والتي إنّ الإنتفاضة التي حققها مجلس الدّولة الفرنسي بشأن هذه الرقا

أرسى بها مبدأ تحقیق الموازنة بین منطق فاعلیة الإدارة في تسییر مرافقها ومنطق 
ضمان حقوق الموظّف التأدیبیة، أدّى بمجلس الدّولة الجزائري إلى ممارسة رقابة 
الملاءمة متبنّیاً نظریة الغلط البیّن في التقدیر كوسیلة قضائیة جدیدة لممارستها، وقد 

ا أصدره من قرارات عدّة، مستخدماً في ذلك تعابیر عدیدة لوصف هذه تأكّد موقفه بم
عدم "و" عدم التناسب الظاهر"، "الخطأ الصارخ في التقدیر"النظریة مثل 

  الخ"...الملاءمة
، الذي 2002جانفي  28ومن تطبیقاته في هذا الصدد، القرار الصادر في 
س الأعلى للقضاء بسبب ثبت من خلال حیثیاته أنّه تم عزل قاض من طرف المجل

ممارسته للتجارة باسم الغیر، ومخالفة واجب التحفظ، التقصیر في أداء مهامه، 
التزویر عن طریق تقدیم شهادات طبیة على سبیل المجاملة ومغادرة التراب الوطني 

  .دون ترخیص مسبق
طعن القاضي في إلغاء قرار العزل أمام مجلس الدّولة متمسكاً أنّ المجلس 

أنّ المجلس الأعلى للقضاء ارتكب "ى قد تجاوز سلطته، وقد استجاب له مقرّراً الأعل
خطأً صارخاً في تقدیر الوقائع المنسوبة للقاضي، وأنّ ثمة عدم التوافق بین هذه 

  .1"الوقائع والعقوبة المسلّطة علیه
                                           

، )المجلس الأعلى للقضاء(ضدّ ) قاض(، قضیة 2002جانفي  28، مؤرخ في 005240قرار رقم  -1
  .167-165، ص ص2002، 2، العدد مجلة مجلس الدولةمجلس الدولة، الغرفة الثانیة، 
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، الذي قضى 2011نوفمبر  17كما أطرد موقفه بقرار آخر، صادر بتاریخ 
ان من المقرّر قانوناً أنّ اللجنة التأدیبیة ملزمة بمراعاة التناسب بین متى ك"بأنّه 

درجة الخطأ المرتكب ودرجة العقوبة المتّخذة بشأنه، فإنّ قرار لجنة الطعن الوزاریة 
بإلغاء قرار اللجنة التأدیبیة التي سلطت عقوبة التسریح المصنفة في الدرجة الرابعة 

  .1"ة الثالثة یعدّ غیر مطابق للتنظیم المعمول بهعلى موظّف ارتكب خطأً من الدرج
فهذه القرارات تعتبر تحوّلاً هاماً في الرقابة القضائیة وخطوة متقدمة إلى 
الأمام فتح بها مجلس الدّولة الجزائري ثغرة في حائط السلطة التقدیریة للإدارة، وسداً 

ا لم یكن عجباً أن یلقى هذا ، لذ)المشروعیة(لفراغ قائم في الرقابة القضائیة التقلیدیة 
التطوّر ترحیباً من الفقه طالبین تعمیم ممارسة رقابة الملاءمة على جمیع القرارات 

  .الإداریة كما فعل نظیره الفرنسي
  خاتّمة

إنّ السلطة التقدیریة التي اعترف بها المشرّع للإدارة في المجال التأدیبي،   
ط لها، إلاّ أنّها تثیر بعض المخاوف وإن كانت ضروریة حتى تضطلع بالمهام المنو 

أكثر  arbitraireالتي ترتبط باحتمال التعسّف في استعمالها فتصبح سلطة تحكمیّة 
  .منها إدارة، فتتخذ من التأدیب الوظیفي وسیلة للانتقام أو القصاص من الموظّفین

تفادیاً لذلك، ظهرت رقابة الملاءمة كتقنیة قضائیة جدیدة مناسبة لإعادة   
لتوازن بین متطلبات فاعلیة الإدارة في تسییر مرافقها ومتطلبات ضمان حقوق ا

الموظّف التي تصطدم بها، فهي تسمح للقاضي الإداري بالوقوف في وجه كلّ 
تعسّف قد تضطلع به الإدارة سواء عند تقدیرها لأهمیّة وخطورة الوقائع المنسوبة 

                                           
، )ج. م(ضدّ ) د الوطني للفلاحةالمعه(، قضیة 2011نوفمبر  17، مؤرخ في 068965قرار رقم  -1

  .100-99، ص ص2012، 10، العدد مجلة مجلس الدولةمجلس الدولة، الغرفة الثانیة، 
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، والتي على أساسها یقوم بإلغاء القرار للموظّف أو عند اختیارها للعقوبة المناسبة لها
  .التأدیبي متى تبیّن له وجود خطأ فادح في تقدیرها

غیر أنّه وإن كانت رقابة ملاءمة القرارات التأدیبیة تجعلنا نقتنع بأنّ القاضي   
الإداري أصبح یفرض قیوداً وضوابط على السلطة التقدیریة للإدارة، إلاّ أنّنا نرى من 

رن هذه الرقابة بنصوص قانونیة تؤكّد العمل بها وتدعّم فعّالیتها، والتي اللّزوم أن تقت
لا تأتي إلاّ بحصر الأخطاء التأدیبیة وتقنینها بنص قانوني خاص بها، وإن كان ذلك 
صعب على المشرّع في الوقت الراهن، فنقترح كخطوة أولى الإستعانة بالمدیریة 

وم بمهمة ترتیب وتصنیف الواجبات العامة للوظیفة العمومیة بحكم تخصصها لتق
الوظیفیة والعقوبات المقابلة لها عند الإخلال بها، لیسترشد المشرّع بها مستقبلاً، 
خاصة وأنّ هناك بعض المحاولات المشجّعة التي قامت بها المدیریة العامة للوظیفة 

لتي العمومیة في تحدید بعض الأخطاء التأدیبیة وتفسیر بعض الواجبات الوظیفیة ا
، فضلاً عن المحاولات الفردیة التي 1یعتبر الخروج عن مقتضیاتها خطأ تأدیبي

قامت بها بعض الإدارات العمومیة كإصدار تعلیمات داخلیة تحاول فیها تحدید 
وتفسیر كلّ غموض یكتنف الواجبات الوظیفیة حتى یكون تنفیذها من الموظّفین دون 

 .عائق أو نقصان

                                           
، صادر عن المدیریة العامة للوظیفة 2009مارس  17، مؤرخ في 10المنشور رقم : أنظر في ذلك -1

، المنصوص علیه في العمومیة، الذي یفسر كیفیة تطبیق واجب عدم الجمع بین وظیفتین أو أكثر
 www.dgfp.gov.com: ، السالف الذكر، متوفر على الموقع03- 06من الأمر رقم ) 43(المادة 


